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لجنة وضع المرأة 
الدورة السادسة والأربعون 

٤-١٥ آذار/مارس ٢٠٠٢ 
البند ٤ من جدول الأعمال المؤقت* 

  الرسائل المتعلقة بوضع المرأة 
تقرير الأمين العام المتضمن تقييما للآثار المترتبة على إصلاح الآليـات في 
ــة  مجـال حقـوق الإنسـان (الإجـراء ١٥٠٣) فيمـا يتصـل بالرسـائل المتعلق

  بوضع المرأة 
مقدمة 

اعتمــدت لجنــة وضــع المــرأة، في دورــــــا الخامســــــة والأربعــين، المقـــرر ١٠٣/٤٥  - ١
المتعلـق بتقريــــر الأمـين العـام (E/CN.6/2001/12) بشـــأن تقييــم الآثــار المترتبــة علــى إصــلاح 
الآليـات في مجـــــال حقـوق الإنسـان (الإجـراء ١٥٠٣) فيمـا يتصـل بالرســائل المتعلقــة بوضــع 
المـــرأة. وفي ذلك المقرر، قررت اللجنة، بعـد أن نظـرت فــــــي تقريـــــر الأمـــين العــــام المقـدم 
إلــــى دورتـهـــا الخامســة والأربعين والمتضمـن تقييمـاً للآثـار المترتبـة علـى إصـلاح الآليـات في 
مجــــال حقـوق الإنسـان فيمـا يتصـل بالرسائـــــل المتعلقـــــة بوضـــــع المـرأة والآراء الـتي أعربــت 
عنها الدول الأعضاء في هذا الصدد، أن تطلـب إلى الأمـين العــــام تقديــــم تقريـــر آخـر عــــن 
الإجـراء الـذي تتبعـه اللجنـة بشـأن الرسـائل والطــــرق والســـبل الكفيلـــــــة بتحســين فعاليتـــــه 
وكفاءته، بنــــاء على جملــــــة أمـور منـها الآراء المكتوبـة المقدمـــــة مـن الــــدول الأعضـاء، مـع 
مراعـــاة المناقشــات التي أجريـــت في الـــــدورة الخامسـة والأربعـين للجنـة. ونـص المقـرر علـى 
أنه ينبغي تقديم التقرير الشامل، وما قـد يتضمنـه مـن توصيـات، إلى الـدول الأعضـاء في وقـت 
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مبكر قبل الدورة السادسة والأربعين للجنة من أجل النظر فيه في تلك الـدورة(١). ويقـدم هـذا 
التقرير عملاً بذلك المقرر. 

معلومات أساسية  أولا -
ولايات لجنة وضع المرأة ولجنة حقوق الإنسان 

أنشئ الإجراء المتعلق بالرسائل المتبع في لجنـة وضـع المـرأة عمــــلا بقــــرارات الــــس  - ٢
الاقتصـــــادي والاجتماعـــــي ٧٦ (د-٥) المــــؤرخ ٥ آب/أغسطــــس ١٩٤٧، و ٣٠٤ طــــاء 
ــار/مـايو ١٩٨٣،  (د-١١) المؤرخ ١٤ و ١٧ تموز/يوليه ١٩٥٠، و٢٧/١٩٨٣ المؤرخ ٢٦ أي
و ١٩/١٩٩٢ المـؤرخ ٣٠ تمـوز/يوليـه ١٩٩٢. ومنحـــت اللجنــة، بمقتضــى تلــك القــرارات، 

ولاية النظر في الرسائل السرية وغير السرية المتعلقة بوضع المرأة. 
ووفقـاً لقـرار الـــس الاقتصــادي والاجتمــاعي ٢٧/١٩٨٣، ينظــر في الرســائل أولاً  - ٣
فريق عامل ينعقد أثناء الدورة ويتألف من خمسة مـن أعضـاء اللجنـة يمثلـون المنـاطق الجغرافيـة. 

ويتمثل دور الفريق العامل فيما يلي: 

النظــر، خــــلال جلســـات مغلقـــة، في جميـــع الرســـائل (بمـــا في ذلـــك ردود  (أ)
الحكومات)، دف توجيه انتباه اللجنة إلى �الرسائل التي يبدو من ظاهرهـا أـا تكشـف عـن 
وجود نمط ثابت من الممارسات الجائرة والتمييزية ضد المرأة تقوم عليـها أدلـة موثوقـة� (قـرار 

الس الاقتصادي والاجتماعي ٢٧/١٩٨٣، الفقرة ٤ (أ))؛ 
إعـداد تقريـــــر �تبـين فيـه الفئـات الـــتي غالبــا مــا تقــدم الرسائــــل عنــها إلى  (ب)

اللجنة� (قرار الس الاقتصادي والاجتماعي ٢٧/١٩٨٣، الفقرة ٤ (ب)). 
ويرفـع الفريـق العـامل تقـاريره إلى اللجنـة في كـــل دورة، ويجــوز للجنــة أن تقــدم إلى  - ٤
الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، بعـد النظـر في التقريـر، توصيـات بـالإجراءات الـتي قـــد يــود 
الـس اتخاذهـا بشـــأن �اتجاهــات الرســائل وأنماطــها المســتجدة� (قــرار الــس الاقتصــادي 

والاجتماعي ٢٧/١٩٨٣، الفقرة ٥). وليس للجنة أن تتخذ أي إجراءات أخرى. 
ــــة حقـــوق الإنســـان علـــى قـــرارات الـــس  ويســتند الإجــراء ١٥٠٣ المتبــع في لجن - ٥
الاقتصــادي والاجتماعــــــي ٧٥ (د-٥) المـــــــؤرخ ٥ آب/أغسطـــــــس ١٩٤٧، و ٧٢٨ واو 
ــــوز/يوليـــه ١٩٥٩، و ١٢٣٥ (د-٤٢) المـــؤرخ ٦ حزيـــران/يونيـــه  (د-٢٨) المــؤرخ ٣٠ تم
ــــــــار/مـــــــايو ١٩٧٠، و ٣/٢٠٠٠ المـــــــؤرخ  ١٩٦٧، و ١٥٠٣ (د-٤٨) المــــــؤرخ ٢٧ أي
١٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠. وعمـلاً بقـرار الـس ١٢٣٥ (د-٤٢)، تخـــول إلى لجنــة حقــوق 
الإنســان ســلطة �دراســــة المعلومـــات المتصلـــة بالانتـــهاكات الجســـيمة لحقـــوق الإنســـان� 
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(الفقرة ٢) الواردة في الرسائل، والقيـام عنـد الاقتضـاء �بـإعداد دراسـة شـاملة للحـالات الـتي 
ــــهاكات حقـــوق الإنســـان ... وموافـــاة الـــس الاقتصـــادي  تكشــف عــن نمــط ثــابت لانت
والاجتماعي بتقرير في هذا الصدد مشفوعا بتوصيات� (الفقرة ٣)(٢). وبمقتضـى قـرار الـس 
٣/٢٠٠٠، الذي نقح بموجبه إجراء السرية المأخوذ به بمقتضى قـرار الـس ١٥٠٣ (د-٤٨) 
(�الإجراء �١٥٠٣)، يقوم الفريق العامل المعني بالرسائل التابع للجنة الفرعيـة لتعزيـز وحمايـة 
حقوق الإنسان بدراسة الرسائل التي تدعي وقـوع أيـة انتـهاكات لحقـوق الإنسـان وأي ردود 
تـرد مـن الحكومـات �بغيـة توجيـه نظـر الفريـق العـامل المعـني بالحـالات (التـابع للجنـة حقــوق 
الإنسان) �إلى أي حالات معينة يبدو أا تكشـف عـن نمـط ثـابت مـن الانتـهاكات الجسـيمة 

لحقوق الإنسان والحريات الأساسية� (قرار الس ٣/٢٠٠٠، الفقرة ٢). 
ـــدورة الســنوية للجنــة الفرعيــة لتعزيــز  ويجتمـع الفريـق العـامل المعـني بالرسـائل بعـد ال - ٦
وحماية حقوق الإنسان، ويجتمع الفريق العامل المعني بالحالات قبل دورة لجنة حقـوق الإنسـان 
بشهر واحد على الأقل ليبحث تقرير الفريـق العـامل المعـني بالرسـائل وتوصياتـه ويحـدد مـا إذا 
كـــان ينبغي إحالة حالات معينة معروضة عليه إلى لجنة حقوق الإنسان من عدمه، ولينظـر في 
الحالات التي أبقتها اللجنة قيد الاستعراض. وفيما يتعلق بتلك الحالات الأخـيرة، يقـدم الفريـق 
العـامل إلى لجنـة حقـوق الإنسـان �تقريـرا ســـريا يحــدد فيــه القضايــا الرئيســية محــل الاهتمــام 
مشفوعا في العادة بمشروع قرار أو مقرر يوصي فيه بالإجراء الـذي ينبغـي أن تتخـذه اللجنـة� 

(قرار الس الاقتصادي والاجتماعي ٣/٢٠٠٠، الفقرة ٥). 
وبعـد مناقشـة الحالـة مـع البلـد المعـني في اجتماعـات مغلقـة، تبــت اللجنــة في الإجــراء  - ٧

المناسب اتخاذه، على أن يكون ذلك الإجراء واحدا من الإجراءات التالية: 
الكف عن النظر في المسألة عندما يغدو المزيد مــن النظـر فيـها أو اتخـاذ إجـراء  �(أ)

بشأا أمرا لا مبرر له؛ 
إبقاء الحالة قيد الاستعراض في ضوء أي معلومـات إضافيـة تـرد مـن الحكومـة  �(ب)

المعنية وأي معلومات إضافية تتلقاها اللجنة بموجب الإجراء ١٥٠٣؛ 
إبقاء الحالة قيد الاستعراض وتعيين خبير مستقل؛  �(ج)

الكف عن النظر في المسألة بموجب الإجراء السري الذي يحكمه قرار الـس  �(د)
الاقتصـادي والاجتمـاعي ١٥٠٣ (د-٤٨) بغيـة اســـتئناف النظــر في المســألة نفســها بموجــب 
ــــذي يحكمـــه قـــرار الـــس ١٢٣٥ (د-٤٢) (قـــرار الـــس الاقتصـــادي  الإجــراء العلــني ال

والاجتماعي ٣/٢٠٠٠، الفقرة ٧ (د)). 
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وفي إطار الإجراء الذي تتبعه لجنة وضع المرأة بشأن الرسائل، ينظـر إلى الرسـائل علـى  - ٨
أا مجرد مصادر للمعلومات لتبيان الاتجاهات والأنماط في انتهاكات حقـوق الإنسـان للمـرأة، 
وبوصفها أساسا لوضع توصيات عامة وتقرير السياسات؛ وليس من صلاحيـة اللجنـة التركـيز 
علـى حـالات قطريـة ـذه الصفـة، أو إجـراء تحقيقـات أو اتخـاذ أي تدابـير أخـرى خاصـة ببلــد 
معين. ومن ناحية أخـرى، ينصـب تركـيز الإجـراء ١٥٠٣ علـى تحديـد الحـالات القطريـة الـتي 
تنطوي في ظاهرها على وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وعلى دراسة تلك الحـالات 

لأجل اتخاذ تدابير لتخفيف حدة تلك الحالات. 

الدورة الخامسة والأربعون للجنة وضع المرأة  ثانيا -
طـرح تقريـر الأمـين العـام (E/CN.6/2001/12) المقـدم إلى لجنـة وضـع المـرأة في دورــا  - ٩
الخامسـة والأربعـــين عــدة مســائل تتصــل بتطبيــق الإجراءيــن المتعلقــين بالرســائل، ولا ســيما 
فيما يتعلق بنظر لجنة وضع المرأة في الرسائل المقدمة بموجب الإجراء ١٥٠٣(٣). وتشـمل هـذه 
المسائل ما يلي: أن إيراد موجز جزئي لأي رسالة مقدمـة بموجـب الإجـراء ١٥٠٣ في القوائـم 
التي تعد للرسائل (لا يشمل سوى الجوانب المتعلقـة بالانتـهاكات الجنسـانية تحديـداً) يمكـن أن 
يشـوه الجوهـر العـام للرسـالة ويعقِّـد عمليـة تقييـم رد الحكومـة (الفقـرة ٢٦)؛ وأن الحكومــات 
لا تنبـه إلى أن لجنـة وضـع المـرأة تنظـر أيضـاً في الرسـائل الـــتي تقــدم بموجــب الإجــراء ١٥٠٣ 
(الفقرة ٣٢)؛ وأن اختلاف الدورتين السنويتين للإجراءين يـؤدي في بعـض الحـالات إلى نظـر 
لجنــة وضــع المــرأة في الرســائل المقدمــة بموجــب الإجــراء ١٥٠٣ بــدون أن تتوفــر لهـــا ردود 
الحكومات (الفقرة ٣٧)؛ والتشارك في المعلومات (موجـزات بعـض الرسـائل المقدمـة بموجـب 
ــوق  الإجـراء ١٥٠٣، والرسـائل نفسـها، وردود الحكومـات) بـين مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحق
الإنسان وشعبة النهوض بالمرأة التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة (الفقرة ٣٩). وقدم التقريـر 
عدداً من الخيارات لمعالجة هذه المسائل، مثـل إدراج الموجـز الكـامل لكـل رسـالة مـن الرسـائل 
المقدمـة بموجـب الإجـراء ١٥٠٣ في قوائـم الرسـائل الـتي تقـدم إلى لجنـة وضـــع المــرأة (الفقــرة 
٢٧)؛ وإبلاغ كل حكومة من الحكومات المعنية بأن لجنة وضع المـرأة تنظـر أيضـاً في الرسـائل 
ــــين الجدولـــين الزمنيـــين  المقدمــة بموجــب الإجــراء ١٥٠٣ (الفقــرة ٣٣)؛ وتحقيــق الــتزامن ب

للإجراءين (الفقرتان ٣٨ و٤١). 
وقدم تقرير الأمين العام عدداً من الخيارات لزيادة تحسين الإجراء المتبع في لجنة وضـع  - ١٠
المرأة. ويشمل ذلك تحويل الإجراء المتعلق بالرسائل إلى آلية لتناول �الحالات� مماثلة للإجـراء 
١٥٠٣ المنقـح، ولكـن مـع مشـاركة الفريـق العـامل الحـالي المعـــني بالرســائل التــابع للجنــة، ثم 
اللجنـة بكـامل هيئتـها (الفقـرة ٥٤ (أ))؛ وتحويـل الإجـــراء المتعلــق بالرســائل إلى آليــة لتنــاول 
�الحالات�، مع إنشاء فريق عامل من الخبراء المسـتقلين لأداء مـهام الاسـتعراض الأولي للجنـة 
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بكامل هيئتها (الفقرة ٥٤ (ب))؛ وتعيين مقرر خاص للجنـة تسـند إليـه مهمـة الفريـق العـامل 
ويقدم تقريرا إلى اللجنة بشأن الرسائل الواردة (الفقرة ٥٤ (ج))؛ وتعيين مقـرر خـاص للجنـة 
ـــا في ذلــك تلقــي الرســائل)،  معـني بموضـوع محـدد تكـون مهمتـه الرئيسـية جمـع المعلومـات (بم
وإعداد تقرير مفصل بشأن موضوع معين، يمكـن أن تتخـذه اللجنـة بعـد ذلـك أساسـا لصـوغ 

السياسات مستقبلا (الفقرة ٥٤ (د)). 
وخلال مناقشة تقرير الأمين العـام، أقـرت الـدول الأعضـاء بالحاجـة لمراجعـة وتحسـين  - ١١
الإجـراء المتعلـق بالرسـائل المتبـع في اللجنـة، واقـترح معظمـها ضـرورة تعضيـد وتعزيـز الإجــراء 
المتعلـق بالرسـائل. وأعربـت عـــدة دول أعضــاء عــن القلــق إزاء حقيقــة أن بعــض المقترحــات 
الـواردة في تقريـر الأمـين العـام يكمـن أن تـؤدي إلى ازدواج في الإجـــراءات الــتي تضطلــع ــا 
الهيئات القائمة المنشأة على أساس ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلـك الإجـراء ١٥٠٣ المتبـع في 
لجنـة حقـوق الإنســـان أو الإجــراءات المتعلقــة بالرســائل المنشــأة بموجــب معــاهدات حقــوق 
الإنسان. وأعربت عدة دول أعضاء عن القلق بشـأن التشـارك في المعلومـات السـرية بـين لجنـة 
حقوق الإنسان ولجنة وضـع المـرأة. وأوضحـت بعـض الـدول الأعضـاء أن تقريـر الأمـين العـام 
يمثل منطلقاً جيداً لاستعراض الإجراء المتعلق بالرسائل المتبع في لجنة وضع المرأة. وأعرب عـدد 
ـــة الــتي تدعــو إلى إبــلاغ الحكومــات المعنيــة أن  كبـير مـن الـدول الأعضـاء عـن تـأييده للتوصي
الرسائل التي تحتوي على جوانب جنسانية والتي تتلقاها لجنة حقوق الإنســان بموجـب الإجـراء 
١٥٠٣ تحـال إلى لجنـة وضـــع المــرأة. واقــترح البعــض تحقيــق الــتزامن بــين دورتي الإجراءيــن 
المتعلقـين بالرسـائل المقدمـة إلى لجنـة وضـع المـرأة والرسـائل المقدمـــة بموجــب الإجــراء ١٥٠٣ 

لتمكين الدول الأعضاء من الرد على الرسائل. 
 

الآراء المكتوبة التي قدمتها الدول الأعضاء  ثالثا -
حتى ١٠ كــانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، اسـتجابت سـت دول أعضـاء، بمـا في ذلـك  - ١٢
واحـدة باسـم الاتحـاد الأوروبي، لطلـب الأمـين العـام تقـديم ردود تتعلـق بتقريـــر الأمــين العــام 

المقدم إلى الدورة الخامسة والأربعين للجنة وضع المرأة(٤). 
وفيما يتعلق بـإعداد قوائـم الرسـائل، أيـدت الأرجنتـين الخيـار الـوارد في تقريـر الأمـين  - ١٣
ـــامل  العـام المقـدم إلى اللجنـة في دورـا الخامسـة والأربعـين والقـاضي بـتزويد اللجنـة بموجـز ك
لكل رسالة مقدمة بموجب الإجراء ١٥٠٣. وفيما يتعلق بتلقي الرسائل، مالت إلى الأرجنتـين 
إلى الخيـار الـوارد في تقريـر الأمـين العـام والقـاضي بتحقيـق الـــتزامن بــين الدورتــين الســنويتين 

للإجراءين المتعلقين بالرسائل المقدمة إلى اللجنة والرسائل المقدمة بموجب الإجراء ١٥٠٣. 
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وفيما يتعلق بمسألة تحديد ما إذا كان الإجراء المتعلـق بالرسـائل المتبـع في اللجنـة فعـالاً  - ١٤
في تحقيق الأهداف التي اعتمد من أجلها، أو ما إذا كان له ثمـة اسـتخدام آخـر، أو إذا لم يكـن 
له استخدام آخر، ما إذا كان يمكن تحويل الإجراء إلى آلية لتعزيز حقوق الإنسان للمـرأة علـى 
نحــو أفضــل في إطــار أنشــطة اللجنــة، أشــارت الأرجنتــين إلى أن الــبروتوكول الاختيـــاري(٥) 
لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(٦)، الذي دخل حيز النفـاذ في ٢٢ كـانون 
الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، ينبغـي أن يوضـع في الاعتبـار في هـذا الصـدد، حيــث أن الــبروتوكول 
الاختياري توخى تلقي الرسائل الواردة مـن أفـراد أو مجموعـات مـن الأفـراد الخـاضعين لولايـة 
دولة طرف يدعون أم ضحايا انتهاك لأي حقوق نصت عليها الاتفاقية من قبل تلـك الدولـة 

الطرف (المادة ٢). 
وأوضحت الأرجنتين أنه بموجب البروتوكول الاختياري، يمكن للجنة المعنية بالقضـاء  - ١٥
علـى التميـيز ضـد المـرأة، في أي وقـت عقـب تلقـي إحـدى الرسـائل، وقبـل التوصـــل إلى قــرار 
بشأن موضوعها، أن ترسل طلباً إلى الدولة الطرف المعنية لكي تنظر فيـه بصـورة عاجلـة، بـأن 
تتخذ الدولة الطرف أي تدابير مؤقتة قـد تكـون لازمـة لتجنـب وقـوع ضـرر لا يمكـن تداركـه 
على الضحية أو الضحايـا الذيـن تعرضـوا للانتـهاك المدعـى (المـادة ٥، الفقـرة ١). وأوضحـت 
الأرجنتين كذلك أنـه إذا تلقـت اللجنـة معلومـات موثـوق ـا تشـير إلى ارتكـاب دولـة طـرف 
لانتـهاكات جسـيمة أو منتظمـة لحقـوق نصـت عليـها الاتفاقيـة، ينبغـي للجنـة أن تدعـــو تلــك 
الدولة الطرف إلى التعاون في دراسة المعلومات وأن تقـدم، مـن أجـل تلـك الغايـة، ملاحظـات 

فيما يتعلق بالمعلومات المعنية (المادة ٨، الفقرة ١).  
ومع مراعاة ما ورد ذكـره أعـلاه ومـن أجـل التمكـن مـن تحديـد مـا إذا كـانت هنـاك  - ١٦
حاجة إلى إدخال تغييرات على الإجراء المتعلق بالرسـائل المتبـع في اللجنـة، أشـارت الأرجنتـين 
إلى أنه سيكون من المفيـد أن يبـين التقريـر القـادم للأمـين العـام تجـارب اللجنـة المعنيـة بالقضـاء 
ـــيز  علـى التميـيز ضـد المـرأة والآثـار الـتي وقعـت عليـها منـذ دخـول الـبروتوكول الاختيـاري ح

النفاذ. 
وأقرت كندا بأن اسـتعراض الإجـراء المتعلـق بالرسـائل المتبـع في اللجنـة جـاء في وقـت  - ١٧
مناسـب في ضـوء الاسـتعراض الـذي أجـري مؤخـــراً للإجــراء ١٥٠٣، ودخــول الــبروتوكول 
الاختيـاري لاتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة حـيز النفـاذ، والاســـتعراض 
القادم لأساليب عمل اللجنة. وأشارت كندا إلى أن هذا الاستعراض ينبغي أن لا يقتصـر علـى 
دراسة آثار الإصلاحات التي أدخلت علـى الإجـراء ١٥٠٣، بـل ينبغـي أن يقـدم أيضـاً تقييمـاً 
شاملاً للإجراء المتعلق بالرسـائل. وينبغـي أن يكـون الاسـتعراض مؤسسـا أيضـا علـى النظـر في 
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ولاية اللجنة وأن يكفل قدرة الإجراء المتعلـق بالرسـائل علـى تلبيـة دوره المحـدد في تنفيـذ تلـك 
الولاية. ويشمل ذلك �الفجوة� التي يسعى الإجراء لسدها؛ وفعالية التكلفـة بالنسـبة لمنظومـة 
الأمم المتحدة؛ وتقليل الازدواج فيما بـين آليـات الأمـم المتحـدة، وذلـك مـن أجـل جملـة أمـور 
منها عدم إقحام الدول في عمليات متعددة بشأن مشكلة واحدة في جوهرهـا؛ وزيـادة الوعـي 
بالآليات المتاحة لتقديم الشكاوى؛ وتقليل الجوانب �السياســية� لنظـام الأمـم المتحـدة لحقـوق 
الإنسان وإدراج حقوق الإنسان للمرأة والخبرة الإنمائيـة في التحليـل الجنسـاني؛ وتحسـين تعزيـز 
وحماية حقوق الإنسان للمرأة والقضاء على التميـيز بـين الجنسـين؛ وتعزيـز الاسـتخدام الأكـثر 
فعالية للمعلومات المستقاة من الإجراء المتعلق بالرسائل لتحديد الاتجاهات الأساسـية والقضايـا 
ـــام بأعمــال  الناشـئة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان للمـرأة والمسـاواة بـين الجنسـين بمـا يـؤدي إلى القي

ملموسة لمعالجة الحالات المعنية. 
وأشارت كندا إلى أن الإجراء المتعلق بالرسائل المتبـع في اللجنـة قـد قصـد بـه المسـاهمة  - ١٨
في تعزيـز قـدرة اللجنـة علـى تقـديم توصيـات عامـة تتعلـق بالسياسـات إلى الـــس الاقتصــادي 
والاجتمـاعي. ولذلـك فـإن الإجـراء المتعلـق بالرسـائل الســرية منفصــل عــن الإجــراء ١٥٠٣، 
الـذي يـؤدي إلى تحديـد الحـالات الـتي تنشـأ في الـدول واعتمـاد تدابـير قـد تخفـــف حــدة تلــك 

الحالات. 
وفيما يتعلق بالفرع الثالث من تقرير الأمين العام المقدم إلى اللجنة في دورا الخامسـة  - ١٩
ـــة والإجــراء ١٥٠٣ المتعلــق  والأربعـين بشـأن تطبيـق الإجـراء المتعلـق بالرسـائل المتبـع في اللجن
بالرسائل، كان من رأي كندا أن المسائل الإجرائية المحددة في ذلك الفرع يمكن تحسينها بقـدر 
كبير عن طريـق إخطـار الحكومـات عندمـا تنظـر اللجنـة في الرسـائل المقدمـة بموجـب الإجـراء 
١٥٠٣. وذكـرت كنـدا أـا تفضـــل ألا تنظــر اللجنــة في الرســائل المقدمــة بموجــب الإجــراء 
١٥٠٣، ما لم تكن قد قدمت خطأ بموجب الإجـراء ١٥٠٣. بيـد أنـه إذا كـان لممارسـة نقـل 
الرسـائل المقدمـة بموجـب الإجـراء ١٥٠٣ أن تســـتمر، فقــد أوصــت كنــدا بــأن تــزود شــعبة 
النهوض بالمرأة اللجنة بموجز كامل لكل رسالة مـن الرسـائل المقدمـة بموجـب الإجـراء ١٥٠٣ 
ـــهاكات جنســانية أو  الـواردة في قائمـة الرسـائل، يسـلط الضـوء علـى الجوانـب الـتي تتنـاول انت
انتـهاكات لحقـوق الإنسـان للمـرأة؛ وإخطـار الحكومــة المعنيــة بــأن الرســالة المقدمــة بموجــب 
الإجراء ١٥٠٣ يجري النظر فيـها أيضـاً بموجـب إجـراء اللجنـة، وجوانـب الرسـالة الـتي يجـري 
النظر فيها من زاوية وقوع انتــهاكات حقـوق الإنسـان للمـرأة، وبشـأن الجـدول الزمـني للجنـة 
لتلقي الردود؛ وإبلاغ مقـدم الرسـالة بـأن الرسـالة تنظـر فيـها اللجنـة أيضـاً أو أـا قـد أحيلـت 
إليها، وتقديم معلومات أساسـية عـن الإجـراء المتعلـق بالرسـائل المتبـع في اللجنـة وأي عمليـات 
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أخرى ذات صلة تتعلق بالرسائل؛ وإتاحة وقت كـاف للحكومـات المعنيـة للـرد قبـل النظـر في 
الرسالة بموجب إجراء اللجنة. 

ـــأن إحــدى الرســائل ســينظر فيــها  وأشـارت كنـدا إلى أنـه إذا أخطـرت الحكومـات ب - ٢٠
بموجب الإجراء ١٥٠٣ والإجراء المتعلق بالرسـائل المتبـع في اللجنـة، فيمكنـها أن تقـرر مـا إذا 
كـانت الرسـالة تتطلـب ردا واحـدا أم أكـثر، وسـتكون أقـدر علـى معالجـــة المســائل الجنســانية 
ـــتزامن بــين الجدولــين الزمنيــين  المثـارة في الرسـالة. وكـان مـن رأي كنـدا أنـه لا يلـزم تحقيـق ال
للإجراءين، شريطة ألا يجهض الجدول الزمني لأحد الإجراءين الجدول الزمني للإجـراء الآخـر. 
وأعربـت كنـدا عـن اعتقادهـا أنـه ينبغـي إتاحـة وقـت كـاف للحكومـات للـــرد قبــل النظــر في 

إحدى الرسائل بموجب أحد الإجراءين. 
وبالإشارة إلى المناقشة الواردة في الفرع الرابع ألف من تقريـر الأمـين العـام المقـدم إلى  - ٢١
اللجنـة في دورـا الخامسـة والأربعـين بشـأن الخيـارات الإضافيـة لتحســـين فعاليــة إجــراء لجنــة 
ـــدا إلى أــا تؤيــد تحويــل إجــراء اللجنــة المتعلــق  القضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة، أشـارت كن
بالرسائل من إجراء يتجاوز مهمته الأصلية تقديم معلومـات عامـة، إلى إجـراء يوفـر آليـة للنظـر 
في الحالات في بلدان معينة ومواضيــع محـددة لحقـوق الإنسـان للمـرأة. وأشـارت كنـدا إلى أـا 
تفضل إسناد هذا العمل إلى فريـق عـامل مـن الخـبراء المسـتقلين الذيـن يضطلعـون بالاسـتعراض 
الأولي للرسائل المقدمة نيابة عن اللجنة. وأعربت كندا عـن رأي مفـاده أن الرسـائل ينبغـي أن 
تكون غير مقبولة إذا كانت المسألة تنظر في إطار عملية أخـرى مـن العمليـات الدوليـة لحقـوق 
الإنسان. وأقرت كندا بأن مثـل هـذا العمـل يمكـن أن يضطلـع بـه الفريـق العـامل الحـالي المعـني 
بالرسـائل التـابع للجنـة وضـع المـرأة، وذكـرت أن مثـل هـذا النـهج سـيكون أقـل إعاقـة للعمـــل 
ويمكن لذلك أن يجد مزيداً من الدعم. ومن أجل إتاحة وقت كاف للنظر في الرسائل بصـورة 
سليمة، اقترحت كندا أن يشكَّل الفريق العامل المعـني بالرسـائل التـابع للجنـة وضـع المـرأة وأن 
يجتمع قبل انعقاد دورة اللجنة، وأنه يمكـن أن يتـم اختيـار المرشـحين في اجتمـاع اللجنـة الـذي 

يعقد بين الدورات قبل انعقاد دورا العادية. 
وأشارت كندا إلى أن أي تغييرات للإجراء المتعلق بالرسائل الذي تتبعـه اللجنـة ينبغـي  - ٢٢
أن تكفـل الاسـتخدام الفعـال للمعلومـات الـتي يصدرهـا الفريـق العـامل المعـني بالرسـائل التـــابع 
للجنة وضع المرأة وتعزيز قدرة اللجنة على تقديم المشورة والتوصيات في مجــال السياسـة العامـة 
للنهوض بحقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين. وأشارت كندا إلى أنـه ولئـن كـان مـن 
اختصاص اللجنة تقديم توصيات إلى الس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتعلق بتقريـر الفريـق 
العـامل المعـني بالرسـائل، فإـا نـادراً مـا تمـارس هـذا الاختصـاص عمليـا، وذكـــرت أنــه ينبغــي 
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تشجيع اللجنة على التوصية بالإجراءات الناتجة عن النظر في تقريـر الفريـق العـامل. ويمكـن أن 
يكون من أمثلة هذه الإجراءات اضطلاع الأمانـة العامـة، أو هيئـة مسـتقلة مثـل المقـرر الخـاص 
بمزيد من الدراسة لموضوع أو اتجاه ما، وأن تشمل توصيـات لكـي تنظـر فيـها اللجنـة في إطـار 
بند جدول أعمالها بشأن القضايا والاتجاهـات الناشـئة والنـهج الجديـدة في تنـاول القضايـا الـتي 
ـــل هــذه  تمـس حالـة المـرأة أو المسـاواة بـين المـرأة والرجـل. وأعربـت كنـدا عـن اعتقادهـا أن مث
الممارسة لن تجعـل اسـتخدام المعلومـات الصـادرة بموجـب إجـراء اللجنـة أكـثر فعاليـة فحسـب 
ولكنها ستوفر أيضاً مصدراً للمعلومات لاتخاذ إجراء في إطار ذلك البند من جدول الأعمـال، 

وهو مصدر لم تستخدمه اللجنة بصورة كافية.  
ومع الإقرار بأنه من حق أي دولة عضو اقتراح إنشاء وظيفة مقـرر خـاص عـن طريـق  - ٢٣
قرار أو مقرر تتخذه اللجنة، اقترحت كندا أن تنظر اللجنـة في إنشـاء آليـات لمقرريـن خـاصين 
واسـتخدامها للمسـاعدة في تنفيـذ ولايـة اللجنـة بفعاليـة ولا سـيما الإجـراء المتعلـــق بالرســائل. 
وأشارت كندا إلى أن فائدة مثل هـذه الآليـة سـتثبت في إجـراء مزيـد مـن الدراسـات للمسـائل 
التي تكون المعلومات بشأا غير كافية والتي يكـون إجـراء مزيـد مـن التحقيـق فيـها مـبرراً مـن 
أجل أن يقوم الفريـق العـامل �بتحديـد نمـط ثـابت مـن انتـهاكات حقـوق الإنسـان الـتي تقـوم 
ـــي أن يكــون لأي آليــة اختصــاص  عليـها أدلـة موثوقـة�. وأشـارت كنـدا كذلـك إلى أنـه ينبغ
واضح المعالم وتجنب الازدواج والتداخل مـع اختصاصـات جـهات أخـرى مـن منظومـة الأمـم 

المتحدة، ولا سيما المقررين الخاصين المتمتعين بولايات في هيئات الأمم المتحدة الأخرى. 
وترى كندا أنه عندمـا يرسـل أحـد الأفـراد رسـالة إلى إحـدى هيئـات الأمـم المتحـدة،  - ٢٤
فإنه ينبغي النظر في تلك الرسالة مرة واحدة من قبل الهيئة والعملية الأنسب، وهو أمـر يتحـدد 
على أساس مستوى الدراية الثابت وطبيعة الشكوى. وذه الطريقة، فإذا جـاءت الرسـالة مـن 
دولة طرف في آلية سارية لتقديم الشكاوى الفردية، ينبغـي أن ترسـل الرسـالة إلى اللجنـة ذات 

الصلة بدلاً عن إرسالها إلى مقرر خاص أو هيئة أخرى. 
وفيما يتعلق بالشـكاوى المتعلقـة بـالتمييز بـين الجنسـين أو انتـهاكات حقـوق الإنسـان  - ٢٥
للمرأة، أشارت كندا إلى أنه يقع ضمـن مسـؤولية كـل آليـة في منظومـة الأمـم المتحـدة معالجـة 
تلك المسائل في إطار مجال اختصاصها، حيث لا ينبغي أن توجه أي رسالة تتعلق بـالتمييز بـين 
الجنســين أو انتــهاكات حقــوق الإنســان للمــرأة بصــورة تلقائيــة إلى اللجنــة أو الـــبروتوكول 
الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وعلى سبيل المثال، إذا كـانت 
هناك رسالة تتعلـق بتعذيـب امـرأة أو مجموعـة مـن النسـاء، ينبغـي أن تنظـر فيـها لجنـة مناهضـة 
التعذيـب أو أن ينظـر فيـها بموجـب الإجـراء ١٥٠٣، بنـاء علـى طبيعـة الشـكوى، والهيئـة الــتي 
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لديـها الاختصـاص للتعـامل مـع المسـألة. وينبغـــي التشــارك في المعلومــات المتعلقــة بالشــكاوى 
ونتائج النظر فيها من جانب الهيئات ذات الصلة مع جميع العمليات المتعلقة بالمعلومــات، بينمـا 

يركز الإجراء أو الجبر على أفضل العمليات السارية. 
وأشـارت كنـدا إلى أن المعايـير الحاليـــة للنظــر في الرســائل ينبغــي أن تشــمل حــالات  - ٢٦
التمييز ضد المرأة والتي يبدو من ظاهرها أـا تكشـف عـن نمـط ثـابت مـن الممارسـات الجـائرة 
والتمييزيـة ضـد المـرأة تقـوم عليـه أدلـة موثوقـــة. وفي حــين أن كنــدا وافقــت علــى أن المعايــير 
الأساسية ينبغي أن تتركز على التمييز الجنساني أو الجنسـي، فإنـه، نظـراً لولايـة اللجنـة، ينبغـي 
الإقرار أيضاً بالآثار الأخرى المعقدة والمتشابكة لعوامل أخرى للتمييز بين الجنسين، مثـل تلـك 
القائمة على جملة أمور منها العرق والثقافة والانتماء الإثني والتوجه الجنسـي. وكـان مـن رأي 

كندا أنه ينبغي مراعاة تداخل هذه العوامل عند تحليل أي رسالة ينظر فيها الفريق العامل. 
ورأت كندا أن الأفراد ينبغي أن يتلقوا معلومات عن خط سير رسائلهم، ومعلومـات  - ٢٧
عامة عن عمليات الأمم المتحدة لتناول الرسائل في مجال حقـوق الإنسـان؛ وأنـه يمكـن للأفـراد 
طلب إجراء بعينه ولكن لا يمكن أن يتاح لهم أكثر من إجراء واحد لنفس الطلب؛ وأنه ينبغـي 

للحكومات ألا ترد على عدة هيئات فيما يتعلق بنفس المسألة.  
ـــى  وأشـارت الصـين إلى أن إجـراء اللجنـة المتعلـق بالرسـائل، في سـعيه إلى الحصـول عل - ٢٨
معلومات عن القضية العالمية للمرأة وإلى التعبير عن المسائل والاتجاهـات الرئيسـية المتعلقـة ـا، 
قد قام بدور إيجابي في صياغات اللجنـة للسياسـات العامـة والاسـتراتيجيات. ورأت الصـين أن 
إصلاح إجراء اللجنـة المتعلـق بالرسـائل ينبغـي أن يتـم وفقـاً لأهـداف اللجنـة ومبـادئ قـرارات 
الجمعية العامة ذات الصلة بشأن إصلاح آليـات حقـوق الإنسـان. وأشـارت الصـين أنـه ينبغـي 
ـــة؛  اسـتغلال المـوارد القائمـة بصفـة كاملـة وينبغـي طـرق إمكانـات المـوارد القائمـة بصفـة كامل
وينبغي التركيز على التأثـير العملـي للإجـراء المتعلـق بالرسـائل المتبـع في اللجنـة؛ وينبغـي تعزيـز 

التعاون بين لجنة وضع المرأة ولجنة حقوق الإنسان لتجنب الازدواج. 
ـــة  ورأت الصـين أن تركـيز اللجنـة ينبغـي أن يكـون علـى تعزيـز المتابعـة والنتـائج الفعال - ٢٩
لمنـهاج عمـل بيجـين(٧) ووثيقـة نتـائج(٨) الـدورة الاسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامــة، 
المعنونــة �المــرأة عــام ٢٠٠٠: المســاواة بــين الجنســين والتنميــة والســلام في القــرن الحــــادي 
والعشرين�، وتعزيز الدراسة المتعلقة بوضع المـرأة عالميـاً والاتجاهـات الإنمائيـة في هـذا الصـدد. 
ورأت الصين أنه ينبغي للمجتمع الدولي الاضطلاع بتعـاون دولي فعـال لتجنـب تحويـل تركـيز 
أعمال اللجنة تلافيا لعدم تعطيل مناخ التعاون والانسـجام السـائد في اللجنـة. وكـان مـن رأي 
الصين أن إصلاح الإجـراء المتعلـق بالرسـائل المتبـع في اللجنـة يشـمل عـدداً كبـيراً مـن العنـاصر 
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المعقدة؛ وأن الأمر يتطلب استشارة جميع الأطراف وأن الإصـلاح ينبغـي أن يقـوم علـى توافـق 
الآراء؛ وأن الوقت الآن غير مناسب لتقييم آثار إصلاح الإجراء ١٥٠٣ علـى الإجـراء المتعلـق 

بالرسائل المتبع في اللجنة. 
وذكـر الاتحـاد الأوروبي أنـه مـن المـهم، في تقييـم الإجـــراء المتعلــق بالرســائل المتبــع في  - ٣٠
اللجنـة عـدم إغفـال الهـدف الرئيسـي منـه، واعتبـار أن الرسـائل مصـــادر للمعلومــات لتحديــد 
الاتجاهـات والأنمـاط السـائدة في انتـهاك حقـوق الإنسـان للمـرأة لمسـاعدة اللجنـة علـــى القيــام 
بمهمتـها المتعلقـة بصياغـة السياسـات ووضـع اســـتراتيجيات للنــهوض بــالمرأة. وطلــب الاتحــاد 
الأوروبي إلى الأمين العام دراسة الطريقة الأكثر فعالية التي يمكن أن يساعد ا الإجـراء المتعلـق 
بالرســائل اللجنــة في مهمتــها المتعلقــة بصياغــة السياســات ووضــــع الاســـتراتيجيات، وعنـــد 

الاقتضاء، اقتراح خيارات للتحسين. 
وطلب الاتحاد الأوروبي إلى الأمين العام دراسة جدوى تعزيز جهود الترويج للإجـراء  - ٣١
المتعلـق بالرسـائل المتبـع في اللجنـة لأنـه يبـــدو أن قطاعــات كثــيرة مــن الجمــهور، منــها أفــراد 
ومنظمـات غـير حكوميـة، لا تعلـم وجـود الإجـراء، ولا تفـهم أهدافـه دائمـاً. وأعـرب الاتحــاد 
الأوروبي عن اعتقاده أنـه ينبغـي النظـر في قيـام أمانـة الإجـراء ١٥٠٣ بنقـل الرسـائل إلى شـعبة 
النهوض بالمرأة، لأنه يبدو أن بعض الجوانب تثير صعوبات تقنية. وأيد الاتحاد عدداً كبـيراً مـن 
الخيارات المطروحة لصقـل الترتيبـات الإداريـة والإجرائيـة القائمـة في الفـرع الثـالث مـن تقريـر 
الأمـين العـام المقـدم إلى اللجنـــة في دورــا الخامســة والأربعــين. وطلــب الاتحــاد الأوروبي إلى 
الأمين العام عمل دراسـة لفعاليـة الإجـراء القـائم فيمـا يتعلـق بمعالجـة الرسـائل مـن قبـل الفريـق 
ـــارات  العـامل المعـني بالرسـائل التـابع للجنـة وضـع المـرأة، واللجنـة بكـامل هيئتـها، واقـتراح خي
للتحسين. ولتيسير نظـر الفريـق العـامل في الرسـائل، فـإن مـن رأي الاتحـاد الأوروبي أنـه يمكـن 
إتاحة المزيد من المعلومات العامة للفريق العامل، مثل التعليقات الختامية للجنـة المعنيـة بالقضـاء 
علـى التميـيز ضـد المـرأة، والجوانـب ذات الصلـة مـن تقـارير المقرريـن الخـــاصين للجــان الفنيــة 

الأخرى وتقارير الممثلين الخاصين للأمين العام. 
وأعـرب الاتحـاد الأوروبي عـن اعتقـاده أن إصـلاح الإجـراء المتعلـق بالرسـائل المتبــع في  - ٣٢
اللجنة ينبغي النظر فيه في سياق الإجراءات الأخـرى لتبـادل الرسـائل المتعلقـة بحقـوق الإنسـان 
لكفالـة التـآزر بـين مختلـف الآليـات. وذكـر الاتحـــاد الأوروبي أنــه أحــاط علمــا مــع الارتيــاح 
بالخيارات الأربعة المذكورة في الفقرة ٥٤ من تقرير الأمـين العـام المقـدم إلى اللجنـة في دورـا 
الخامسة والأربعين، وطلب إلى الأمين العام تطوير هذه البدائـل، ولا سـيما عـن طريـق إيضـاح 

الطريقة التي سيساهم ا كل خيار في تعزيز فعالية الإجراء. 
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وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن الرسائل المقدمة بموجب الإجراء ١٥٠٣ الـتي تحـال إلى  - ٣٣
شـعبة النـهوض بـالمرأة تشـكل مصـدراً للمعلومـات، وأن تقييـد هـذا المصـدر سـيجعل الإجـــراء 
المتعلـق بالرسـائل المتبـع في اللجنـة أقـل فعاليـة. ولذلـــك، أعــرب الاتحــاد الأوروبي عــن تــأييده 
القوي للإبقاء على ممارسة تبادل المعلومات وصقلها بموجب الإجراءين السـريين، الأمـر الـذي 
ظل سارياً منذ عام ١٩٧٢ على الأقل بدون الإعراب عن أي اعتراضات عليه في أي قـرار أو 
مقرر صادر عن لجنة وضع المرأة أو لجنة حقوق الإنسان أو الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي. 
وطلب الاتحاد الأوروبي إلى الأمين العام أن يتوسـع في بيـان تـاريخ الممارسـة وأصولهـا. وأشـار 
الاتحاد الأوروبي إلى الفقرة ٢٢١ من منهاج عمـل بيجـين، الـتي تمـت الدعـوة فيـها إلى تحسـين 
التعاون والتنسيق بين لجنة وضع المرأة ومفوض الأمم المتحـدة السـامي لحقـوق الإنسـان ولجنـة 
حقـوق الإنسـان؛ وإلى الفقـرة ٣١٧ الـتي وجـهت فيـــها الدعــوة إلى الجمعيــة العامــة والــس 
الاقتصادي والاجتماعي �إلى اسـتعراض وتعزيـز ولايـة لجنـة مركـز المـرأة أخـذاً بعـين الاعتبـار 
منـهاج العمـل والحاجـة إلى التنسـيق الفعـال مـع اللجـان الأخـــرى ذات الصلــة ومــع عمليــات 
متابعة المؤتمر، وإلى اعتماد ج على نطاق المنظومة من أجل تنفيذه�. ويـرى الاتحـاد الأوروبي 
أن الربط بين الإجراء ١٥٠٣ والإجـراء المتعلـق بالرسـائل المتبـع في اللجنـة ينـهض مثـالا جيـدا 

على التعاون والتنسيق بين آليات حقوق الإنسان. 
وأشارت المكسيك إلى أن هناك حاجـة إلى القيـام، بالتشـاور مـع الحكومـات، بتنظيـم  - ٣٤
ـــات بــين لجنــة  الوضـع القـائم الـذي حـدث منـذ عـام ١٩٧٢ فيمـا يتعلـق بالتشـارك في المعلوم
حقوق الإنسان ولجنـة وضـع المـرأة، لأن هـذا التشـارك في المعلومـات يفتقـر إلى أسـاس قـانوني 
وفقاً لإجراءات المنظمة ويؤدي في بعـض الأوقـات إلى ازدواج غـير لازم فيمـا يتعلـق بـالإجراء 
١٥٠٣ والإجراء المتعلق بالرسائل المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضـاء علـى 
جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة. وذكـرت المكسـيك أنـه ســـيكون علــى الــس الاقتصــادي 
والاجتماعي في دورته الموضوعية القادمـة في عـام ٢٠٠٢ تحقيـق توافـق في الآراء بشـأن تقنـين 

الإجراءات المتعلقة بالرسائل، ربما بإصدار قرار ينص على الولاية. 
وأعربـت المكسـيك عـن اعتقادهـا أن الرســـائل المتعلقــة بانتــهاكات حقــوق الإنســان  - ٣٥
للأفراد أو مجموعات من الأفراد ينبغي التعامل معها وفقـاً للإجـراءات المنـاظرة للشـكاوى الـتي 
أنشئت بموجب البروتوكول الاختيـاري عندمـا تكـون الدولـة العضـو المعنيـة قـد صدقـت علـى 
البروتوكول الاختياري. بيـد أـا ذكـرت أن تعزيـز الإجـراء المتعلـق بالرسـائل المتبـع في اللجنـة 
سيتيح للجنة بتلقـي أكـبر عـدد ممكـن مـن الرسـائل بحيـث يكـون هنـاك إجـراء للرسـائل متـاح 
للنساء من الدول التي ليست أطرافاً في البروتوكول الاختياري. ورأت المكسيك أنه مـن المـهم 
تعريف معايير القبول فيما يتعلق بالرسائل التي سينظر فيها الفريق العامل المعني بالرسائل التـابع 
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للجنـة وضـع المـرأة (مثلمـا هـو الحـال بالنسـبة للإجـراء ١٥٠٣)، وتحديـد التميـيز علـى أســـاس 
الجنس بوصفه الشرط الأساسي لقبول الفريـق العـامل للرسـائل المقدمـة. وأوصـت أيضـاً بنشـر 
المعلومات عن الإجراء المتعلق بالرسـائل المتبـع في اللجنـة علـى نطـاق واسـع حـتى يمكـن تحديـد 

الاتجاهات العامة لحالات حقوق الإنسان في العالم. 
وأشـارت المكسـيك إلى أنـه يمكنـها تـأييد النظـر في الحـالات القطريـة في اللجنـــة وفــق  - ٣٦
معايير شبيهة بالمعايير المنشأة بموجب الإجراء ١٥٠٣. بيـد أن المكسـيك سـلطت الضـوء علـى 
أنـه، لمـا كـان النظـر في حـالات البلـدان يمكـن أن يتعـرض للتسـييس، فمـن المـــهم الإقــرار بــأن 
ـــدولي أن يقــوم مــن خــلال اللجنــة بــإبداء الــرأي في الحــالات الــتي توجــد فيــها  للمجتمـع ال

انتهاكات منتظمة لحقوق الإنسان للمرأة على أساس جنسي أو جنساني. 
وأعربت المكسيك عن اعتقادها أنه، لما كانت الحكومات لا تعلــم شـيئا عـن الرسـائل  - ٣٧
التي تحيلها مفوضية الأمم المتحـدة لحقـوق الإنسـان إلى شـعبة النـهوض بـالمرأة، فينبغـي للأمانـة 
العامـة أن تبلـغ الحكومـات المعنيـة عندمـا يتـم عـرض رسـالة مـن هـذا النـوع بموجـــب الإجــراء 
المتعلـق بالرسـائل المتبـع في اللجنـة وأن تحـدد موعـــدا ائيــا لتلقــي رد الحكومــة، وإلا حرمــت 
الحكومـات مـن الحـق في الدفـاع عـن طريـق تقـديم الأدلـة أو الإيضاحـات فيمـا يتعلـق بفــرادى 
الحـالات. وأشـارت المكسـيك إلى أن إنشـاء وظيفـة مقـرر خـاص يمكـــن أن يــؤدي إلى تكــرار 
عمل لجنة حقـوق الإنسـان، ولا سـيما عمـل المقـررة الخاصـة المعنيـة بمسـألة العنـف ضـد المـرأة 
وأسبابه وعواقبه. بيد أن المكسيك ذكرت أنه يمكنها تأييد إنشاء وظيفــة مقـرر معـني بموضـوع 
محدد، تسند إليه ولاية محددة ومقيدة تتعلق بالاتجاهات العامة، التي يمثل تحديدها أحـد أهـداف 

الإجراء المتعلق بالرسائل. 
وقـالت المكسـيك إـا لا تريـد تقييـد توافـق الآراء الـــذي ســيتم التوصــل إليــه خــلال  - ٣٨
دورات لجنة وضع المـرأة القادمـة، ولكنـها تشـدد علـى أن أهـم إنجـاز يمكـن تحقيقـه هـو إدراج 
منظـور جنسـاني في أعمـال جميـع آليـات حقـــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة. وأشــارت 
ـــالمرأة ومفوضيــة الأمــم المتحــدة  المكسـيك إلى أنـه مـن المـهم تحسـين قـدرات شـعبة النـهوض ب
لحقـوق الإنسـان، ـدف تحقيـق نظـام واضـح ومنســـق يتيــح للفريــق العــامل المعــني بالرســائل 

الاعتماد على الموارد اللازمة لكشف الممارسات المطردة ولتعزيز نظره في الشكاوى. 
وأعرب الاتحاد الروسي عن رأي مفاده أن تنفيذ المقترحـات الـواردة في الفـرع الرابـع  - ٣٩
مـن تقريـر الأمـين العـام المقـدم إلى اللجنـة في دورـا الخامسـة والأربعـين، مثـل نظـــر الحــالات 
القطرية في لجنة وضع المرأة، وإنشاء فريق عامل مخصـص مـن الخـبراء المسـتقلين، وتعيـين مقـرر 
خاص معني بالرسائل ومقررين خاصين معنيين بمواضيـع محـددة في اـالات الحاسمـة، يمكـن أن 
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يؤثر سلباً على أعمال اللجنة. وفضلاً عن ذلك، فإن مثل هذا المخطـط لنظـر الرسـائل في لجنـة 
وضـع المـرأة سـيؤدي إلى تكـرار فعلـي لأسـاليب عمـل لجنـة حقـوق الإنسـان. وكـان مــن رأي 
الاتحاد الروسي أيضاً أن النظر في التقارير عـن أنشـطة الأمـم المتحـدة في مجـال المسـائل المتعلقـة 
بالمرأة ستزداد فعاليته بقدر كبـير عقـب دخـول الـبروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة القضـاء علـى 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيز النفاذ، الذي حصلت بموجبـه اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى 
التمييز ضد المرأة علـى سـلطة تلقـي الرسـائل والنظـر فيـها ومتابعـة الحـالات الـتي تتعـرض فيـها 

حقوق الإنسان للمرأة للانتهاك. 
وأعـرب الاتحـاد الروسـي عـن أملـه في أن يقـدم التقريـر الجديـد للأمـين العـام إيضاحـــاً  - ٤٠
للأساس القانوني لقيام مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإحالـة الرسـائل الـتي ينظـر فيـها 
بموجب الإجراء ١٥٠٣ إلى شعبة النهوض بالمرأة. وأعـرب الاتحـاد الروسـي عـن اعتقـاده أنـه، 
إذا لم يكــن هنــاك قــرار مؤكــد اتخــذ في هــذا الصــدد مــن قبــل الجمعيــة العامــة أو الــــس 
الاقتصادي والاجتماعي أو لجنة وضع المرأة، فإنه ينبغي إيقاف هذه الممارسة ولا ينبغي للجنـة 

وضع المرأة أن تنظر إلا في التقارير التي تقدم إليها مباشرة. 
 

خاتمة 
ـــدول الأعضــاء في الــدورة الخامســة والأربعــين للجنــة والآراء  بنـاء علـى مناقشـات ال - ٤١
المكتوبة التي قدمتها الدول الأعضاء، يبدو أن هناك جين لإصـلاح الإجـراء المتعلـق بالرسـائل 

المتبع في لجنة وضع المرأة. 
إجراء تعديلات طفيفة على الإجراء الحالي 

في إطار النهج الأول، بقاء إجراء لجنـة وضـع المـرأة المتعلـق بالرسـائل علـى حالـه، مـع  - ٤٢
إدخــال تعديــلات طفيفــة عليــه. وفي هــذه الحالــة، يســتمر اعتبــــار الرســـائل مجـــرد مصـــادر 
للمعلومـات لتحديـد الاتجاهـات والأنمـاط في انتـهاك حقـوق الإنسـان للمـرأة وكأسـاس لرســـم 
السياسات العامة. ويمكن تعزيز استخدام الإجراء لرسم السياسات عن طريــق زيـادة اسـتخدام 
اللجنــة لتقــارير الفريــق العــامل كأســاس للتوصيــة باتخــاذ الــس الاقتصــادي والاجتمــــاعي 
لإجراءات مناسبة. وفي تحديد الاتجاهات والأنماط وتقديم توصيات تتعلـق بالسياسـات العامـة، 
يمكن للفريق العامل أن يـدرس معلومـات مـن مصـادر أخـرى، مثـل تقـارير المقرريـن الخـاصين 
ــوق  المعنيـين بمواضيـع محـددة والمقرريـن الخـاصين القطريـين والأفرقـة العاملـة التـابعين للجنـة حق
الإنسان. ويمكن أن تنظر لجنة وضع  المرأة أيضــاً في اختيـار أعضـاء الفريـق العـامل مسـبقاً قبـل 
انعقـاد الـدورة الـتي سـيعملون خلالهـا لكـي يمكـن أن يتلقـوا الرسـائل مسـبقاً ويعــدوا أنفســهم 

بطريقة أكثر اكتمالاً لعمل الفريق العامل. 
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وفيمـا يتعلـق بالتشـارك في المعلومـات بـين مفوضيـــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان  - ٤٣
وشعبة النهوض بالمرأة(٩)، فإنه يمكن إيقاف الأخذ ـذه الممارسـة، وبذل جـهود لكفالـة النظـر 
بصورة سليمة في انتهاكات حقـوق الإنسـان للمـرأة في إطـار الإجـراء ١٥٠٣ وإتاحـة النتـائج 
ذات الصلة للجنة وضع المرأة. وبـدلاً عـن ذلـك، فـإذا كـان للممارسـة أن تسـتمر، فإنـه يمكـن 
اعتمـاد بعـض الخيـارات الـواردة في تقريـر الأمـين العـام المقدمـة إلى اللجنـة في دورـا الخامســة 
والأربعين لمعالجة المسائل الــتي أثـيرت فيمـا يتصـل بالممارسـة، مثـل إبـلاغ الحكومـة المعنيـة بـأن 
لجنة وضع المرأة ستنظر في الرسـائل المقدمـة بموجـب الإجـراء ١٥٠٣، وبيـان المواعيـد النهائيـة 
ذات الصلة؛ وتزويد الفريق العامل بموجزات كاملة للرسائل المقدمة بموجب الإجراء ١٥٠٣. 
وينبغي ملاحظة أن الإجراء المتعلق بالرسائل المتبع في لجنة وضـع المـرأة الحاليـة منشـور  - ٤٤
على موقع شعبة النهوض بالمرأة على الشبكة العالميـة. ويمكـن أيضـاً إعـداد نشـرة عـن الإجـراء 

تقدم معلومات عملية إلى الجمهور. 
إدخال تغييرات على طبيعة الإجراء 

يشمل النهج الثاني تغييرات أكثر عمقاً في طبيعة الإجـراء المتعلـق بالرسـائل. وحسـبما  - ٤٥
ذكر في تقرير الأمين العام المقدم إلى اللجنة في دورا الخامسة والأربعين، فـإن أحـد الخيـارات 
هو تحويل الإجراء إلى آلية تتعلق �بالحالات� الجنسـانية، علـى غـرار الإجـراء ١٥٠٣، حيـث 
يقـوم باسـتعراض الرسـائل الفريـق العـامل الحـالي المعـني بالرسـائل، أو فريـق عـامل مـــن الخــبراء 
ـــة التحقيــق في ادعــاءات انتــهاكات حقــوق الإنســان  المسـتقلين. وسـيتيح ذلـك للجنـة إمكاني
الواسـعة النطـاق في بلـدان بعينـها(١٠). ويقضـي خيـار آخـر بتعيـين مقـرر خـاص ليتـــولى مهمــة 
الفريـق العـامل ويقـدم تقـاريره إلى لجنـة وضـع المـرأة بشـأن الرسـائل المقدمـــة، في إجــراء شــبيه 
بإجراء المقررين الخاصين المعنيين بمواضيع محددة التابعين للجنة حقوق الإنسان. وسـيوفر ذلـك 
بقـدر أكـبر سـبيلاً لجـبر المظـالم الفرديـة. وهنـاك خيـار ثـالث يقضـي بتعيـين مقـرر خـاص يعــني 
بموضوع محدد لجمع المعلومات وتقديم تقـارير عـن الموضـوع المحـدد. ويتيـح أي مـن التغيـيرات 
المذكـورة أعـلاه للجنـة الاضطـلاع بدراسـات أكـثر تعمقـاً للحـــالات الــتي تشــمل انتــهاكات 

لحقوق الإنسان للمرأة. 
ـــع آليــات وإجــراءات  وعنـد دراسـة هـذه الخيـارات، يتطلـب الأمـر مراعـاة التنسـيق م - ٤٦
حقـوق الإنسـان القائمــة، وتجنــب الازدواج والتداخــل. وينبغــي ملاحظــة أن جميــع الآليــات 
المواضيعية المدنية والسياسية - وعدد مـن الآليـات المواضيعيـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة - الـتي 
تقــدم تقــارير إلى لجنــة حقــوق الإنســان لديــها إجــراءات تتعلــق بالرســــائل و/أو �للتدابـــير 
العاجلة�، بما في ذلك المقررة الخاصة للجنـة حقـوق الإنسـان المعنيـة بمسـألة العنـف ضـد المـرأة 
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وأسبابه وعواقبه؛ والمقرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان المعـني بحـالات الإعـدام خـارج نظـام 
القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ والمقررة الخاصة للجنة حقـوق الإنسـان المعنيـة بحقـوق 
الإنسـان للمـهاجرين؛ والمقـرر الخـاص للجنـة حقـــوق الإنســان المعــني بــالحق في حريــة الــرأي 
والتعبير؛ والممثلة الخاصـة للأمـين العـام المعنيـة بحالـة المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان(١١). ويتيـح 
الـبروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة إجـــراء يتعلــق 
ـــن الأفــراد الخــاضعين لولايــة دولــة طــرف في الــبروتوكول  بالرسـائل للأفـراد أو مجموعـات م
الاختياري. وإذا اعتمدت آلية �للحالات� الجنسانية تحديـدا، سـتكون هنـاك حاجـة للتنسـيق 
مـع الإجـراء ١٥٠٣، فيمـا يتعلـق بجملـة أمـور منـها التشـارك في المعلومــات وتجنــب الازدواج 
الممكن. وإذا عين مقرر خاص لموضوع محـدد، سـيكون مـن المـهم كفالـة عـدم تداخـل ولايتـه 

مع الولايات القائمة. 
وقد ترغب لجنة وضع المرأة في أن تستند فيما تقرره بشأن الإجراءات المستقبلية علـى  - ٤٧

النظر في النهج المبينة في الفقرات ٤٢-٤٦ أعلاه. 
 
الحواشي 

أحاط الس الاقتصادي والاجتماعي في دورته لعام ٢٠٠١، وفي مقـرره ٣١٧/٢٠٠١ المعنـون �الوثـائق الـتي  (١)
نظـر فيـها الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي فيمـا يتعلـق بالمسـائل الاجتماعيـة ومسـائل حقـوق الإنسـان� علمــاً 

بتقرير لجنة وضع المرأة عن دورا الخامسة والأربعين، الذي اشتمل على مقرر اللجنة ١٠٣/٤٥. 
يشـكل قـرار الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ١٢٣٥ (د-٤٢) الأسـاس الـذي يسـتند إليـه الحـوار العـام بشــأن  (٢)
ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في بلدان محددة، والذي يجري في الدورات السنوية للجنـة حقـوق الإنسـان 

واللجنة الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. 
قبل تقديم ذلك التقرير، كانت لجنة وضع المرأة قد استعرضت إجراءها المتعلق بالرسـائل في عـام ١٩٩١ (انظـر  (٣)
تقرير الأمين العام عن دراسة الآليات القائمة للرسائل المتعلقة بحالة المرأة (E/CN.6/1991/10). انظر أيضــاً تقريـر 

 .((E/CN.6/1994/8) الأمين العام عن تدابير الإعلان عن آلية لجنة مركز المرأة بشأن الرسائل
وردت ردود من الاتحاد الروسي، والأرجنتين، وبلجيكا باسم الاتحاد الأوروبي، والصين، وكندا، والمكسيك.  (٤)

قرار الجمعية العامة ٤/٥٤، المرفق.  (٥)
قرار الجمعية العامة ١٨٠/٣٤، المرفق.  (٦)

تقرير المؤتمر العالمي الرابـع المعـني بـالمرأة، بيجـين، ٤-١٥ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٥ (منشـور للأمـم المتحـدة، رقـم  (٧)
المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق الثاني. 

قرار الجمعية العامة دإ-٢/٢٣، المرفق.  (٨)
استجابة لطلب بتقديم المشورة بشأن هذه الممارسة، أوضح مكتب الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة بالأمم  (٩)

المتحدة أنه يرى ما يلي: 
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�لقد توخى عدد من قرارات الس الاقتصادي والاجتماعي الممارسة …. وبوجه خاص، 
فإن قرار الس الاقتصادي والاجتماعي ٢٧/١٩٨٣، المعنون �الرسائل المتعلقة بمركز المـرأة� يتوخـى 
أن تحال كل من الرسائل السرية وغير السرية بشأن وضع المرأة إلى لجنة وضع المرأة من هيئات الأمـم 
المتحدة الأخرى. ويطلب الس في الفقرة ٢ من القرار إلى الأمين العـام أن يقـدم إلى اللجنـة �تقريـراً 
عن الرسائل السرية وغير السـرية يتضمـن ... الرسـائل الـتي تتلقاهـا الوكـالات المتخصصـة، واللجـان 
الإقليمية، وهيئات الأمم المتحــدة الأخـرى، إلى جـانب معلومـات عمـا يمكـن أن يكـون قـد اتخـذ مـن 

إجراءات عقب تسلم هذه الرسائل�. 
�وفضـلاً عـن ذلـك، قـرر الـس الاقتصـادي، في الجـزء الأول، المعنـون �الرســـائل المتعلقــة 
بوضع المرأة� من قراره ٣٠٤ (د-١١) المعنون �تقرير لجنـــة وضـع الـمـــرأة (الـدورة الرابعـة)� ضمـن 
جملة أمور، تعديل الفقرة (ب) من قرار الس ٧٦ (د-٥)، الذي نص على الإجراء المتعلق بالرسائل 
السرية المتبع في لجنة وضع المرأة. وعدل ذلــك علـى نحـو يتطلـب إدراج الرسـائل، مـهما تكـن طريقـة 
معالجتها (التأكيد مضاف)، في المعلومات التي تقـدم إلى أعضـاء اللجنـة. وبذلـك، لا تكـون الممارسـة 
للتشارك في الرسائل السرية بين لجنة حقوق الإنسان واللجنة مقبولة فحسب، بل هي ممارسة متوقعـة 

في ضوء القرارات المذكورة أعلاه�. 
تقضي إحــدى الحجـج الـتي قدمـت لتـأييد هـذا الـرأي بأنـه لم تقـدم إلى لجنـة حقـوق الإنسـان بموجـب الإجـراء  (١٠)
١٥٠٣ أي حـالات تشـمل انتـهاكات جنسـانية. وتتمثـل إحـدى الطـرق لمعالجـة تلـك المشـكلة في بـذل جــهود 

لكفالة النظر بصورة سليمة في الانتهاكات الجنسانية بموجب الإجراء ١٥٠٣. 
انظر، على سـبيل المثـال، الإضافـة إلى تقريـر المقـررة الخاصـة المعنيـة بمسـألة العنـف ضـد المـرأة وأسـبابه وعواقبـه  (١١)

(E/CN.4/2001/73/Add.1)، الذي يحتوي على الرسائل الموجهة إلى الحكومات ومنها. 
 __________

 


